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لبنان على موعد الثلثاء مع بدء المرحلة التأسیسیَّة للتفاوض وإقرار العقود النفطیَّة مع
الشركات

بارودي: تأسیس سلیم للصندوق شرط أساسي ¶ ساسین: إدراك الشروط والأحكام یوّفر
الإفادة

لبنان على موعد في الاشھر المقبلة مع محطات مصیریة، لیس على صعید تألیف الحكومة او اقرار قانون الانتخابات فحسب، بل ربما الاھم على صعید مستقبل لبنان النفطي وانضمامھ
الى نادي الدول النفطیة، مع ما یعني ذلك من وفورات ستنجم عن الثروات التي یكتنزھا بحر لبنان. 

رغم الاستحقاق الحكومي والانتخابي، یفترض بلبنان ان ینجز ما بدأه في مجال التنقیب عن النفط، واول المواعید الثلثاء المقبل مع اعلان وزارة الطاقة وھیئة ادارة القطاع عن تفاصیل
العقود التي ستعتمد في المناقصة وتفاصیل البلوكات العشرة التي قسمت المنطقة الاقتصادیة الخالصة، اضافة الى آلیات عمل ستحدد ملامح المرحلة المقبلة والتي اعتبر الخبیر في علم

الطاقة وسیاسة المرافق العامة جورج ساسین المقیم في الولایات المتحدة، انھا ستكون فترة وضع القوانین والعقود التأسیسیة، موضحا ان المفاوضات مع الشركات النفطیة العالمیة ستكون
التحدي الاھم للحكومة. 

وفي حال سارت المراحل التي حددتھا الوزارة بدون تأخیر بسبب الاوضاع السیاسیة، توقع ان تتقدم الشركات بعروضھا للمناقصة اواخر تشرین الثاني 2013، "على ان توقع العقود مع
الشركة الفائزة في شباط 2014، وستحدد العقود طبیعة العلاقة بین لبنان والشركات للعقود الاربعة المقبلة. لذلك، یتوجب على لبنان ان یدرك جیدا ما ھي الشروط والاحكام، لان ثمة

حكومات فشلت في الافادة من مواردھا عند التعامل مع الشركات"، معتبرا ان السبب الأساسي یتمثل في مصلحة القطاع الخاص في تحقیق العائدات القصوى وسعیھ الى ضمان ان ھیكلیة
الصفقات تعود علیھ بالفائدة، "بینما ھدف الحكومات الحصول على أفضل صفقة ممكنة، وتكبیر العائدات باقل كلفة اقتصادیة واجتماعیة وتقلیص اي فرصة محتملة لاحداث ضرر بیئي".

لكن، ما ھي میّزات الترخیص التدریجي للكتل البحریة؟
یرى الخبیر النفطي الدولي رودي بارودي المقیم في قطر، انھا واضحة ولا تقتصر على الناحیة التجاریة والاقتصادیة فحسب، بل تطول المجال الجیوالسیاسي ایضا وتحدیدا بالنسبة

للمشرفین على نجاح ھذا القطاع الاستراتیجي وخصوصا في مجال التعاون الدولي. "اذ ان عقد جولات تفاوض عدیدة یرفع متوسط الاستثمار في كل كتلة وخصوصا في البلوك 12 في
قبرص الذي یحتوي كمیات اقتصادیة مھمة. فلنفترض ان الدورة الاولى تتكوّن من 4 كتل یتمّ طرحھا للترخیص. وحتى اذا كان احدھا یؤذن بانتاج مبكر، فان كلفة المشاركة في الجولة

الثانیة سترتفع وستزید نتائج زیادة الاستثمار الاجنبي المباشر في الجولة الثالثة. وھذا ما سیعزز الثقة العالمیة بھذه الصناعة الجدیدة في لبنان. علما ان ایجار واستثمار كتل قد لا تنذر

باكتشاف مبكر في الجولة الاولى، لن یفضي الى ھبوط للاسعار في الجولة الثانیة. في معظم الحالات، لا مكتسبات ولا خسائر من تعلیق عقد الجولات".
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وللتفاوض على توزیع عادل للثروة بین الحكومة والشركات، ثمة ضرورة في الفصل بین القضایا القابلة للتداول وتلك غیر القابلة، "اذ یجب عدم اخضاع مسائل البیئة والصحة والسلامة

العامة للمفاوضات" وفق ساسین، داعیا الحكومة الى وضع قوانینھا والقواعد والانظمة وتطبیقھا على مستوى عالمي دون ان تكون قابلة لاي ضغوط من الشركات، "لتقتصر بنود التفاوض

على المسائل التجاریة والتعویضات وحصة لبنان من العائدات". لكنھ رأى ان نجاح المفاوضات یعتمد الى حد كبیر على مھارات المفاوضین اللبنانیین، "علما ان التفاوض على العقود
النفطیة ھو اكثر تعقیدا مما یعتبر كثیرون. فالشركات تملك الموارد المالیة والمعرفة وھي تالیا اكثر خبرة في التفاوض على العقود". فعلى سبیل المثال، تحقق شركة "إكسون موبیل"

عائدات سنویة بنحو 453 ملیار دولار مقارنة بنحو 42 ملیارا كناتج محلي اجمالي للبنان. لذا، یرى ساسین، ان المفاوضات قد تصبح من الملفات الساخنة، والحل بالتعامل مع مرحلة
التفاوض كاستثمار والسعي الى توظیف المھرة والاكفیاء لجبھ مرحلة التفاوض مع الشركات". ودعا الحكومة الى التركیز على إعداد انشطة التفاوض، "اذ یجب ان یكون الاستثمار في

التعاقد مع فریق من ذوي الخبرات، بین الاولویات".

الشفافیَّة... حتى الصندوق!
لكن، بما ان الشفافیة ھي احد المبادئ التوجیھیة للمفاوضات قبل توقیع العقود، یفترض بالمفاوضین عن الحكومة ان یبرروا الشروط النھائیة للعقود. ویقول ساسین ان الشفافیة ھي السبیل

الوحید لدحض الشكوك التي غالبا ما یثیرھا الفساد المرتبط بعقود النفط. "فالفساد لا یقتصر على اداء الحكومات لان احتمالات الغش لدى الشركات واقع حقیقي. ففي 1980في آلاسكا،

رفعت الشركات تقدیرھا لتكالیفھا باضافة بضعة قروش على سعر الغالون. لكن، باحتساب مئات الملایین من الغالونات، فان ارباحھا تضاعفت حتما. لذا، ینبغي تأكید الشفافیة والاعلام
عن كل معاملة في كل مرحلة مما یضمن مكافحة الفساد وسلامة الصفقات وتحقیق افضلھا في لبنان".

والشفافیة عنصر اساسي ایضا في تأسیس صندوق الثروة السیادیة "احد المعالم والضروریات الاساسیة لتحقیق اقصى قدر من العائدات المتوسطة والطویلة الاجل من احتیاطاتنا النفطیة
والغازیة"، وفق بارودي الذي یدعو لاقرار مشروع قانون تأسیس الصندوق واكمال خریطة الطریق باستكمال قانون انشاء شركة النفط الوطنیة (القانون 132/2010 - المادة 6 فقرة 2)

وقانون انشاء الھیئة الناظمة والنظام الضریبي الخاص، اضافة الى اطر شفافة سھلة وغیر معقدة لاتفاقات تقاسم الانتاج والعائدات، "مما یعزّز صدقیة لبنان عالمیا، لان ذلك سیساعد في

ترسیخ الثقة بمؤسسات الدولة وسیساھم في جذب الاستثمار. اذ، في معزل عن ادارة الثروة المنتجة، یتمثّل دور الصندوق باقتراح انظمة صدیقة للمستثمرین وتعزیز الحكم الرشید
للقطاع".

وفي شكل الصندوق، یدعو بارودي لوضع ھیكلیة تحدده كھیئة استثماریة سیادیة عامة مستقلة وشفافة، مھمتھا حمایة ثروة لبنان النفطیة للاجیال المقبلة". وستكون ثمة حاجة لاستقلالیة
الصندوق وحمایة عائداتھ من آثار الصراع السیاسي، وضمان ان تكون تلك الثروة نعمة ولیس نقمة. لذا، اقترح بارودي على الحكومة ان تعھد ادارة الصندوق الى مصرف لبنان الذي

یحظى باحترام في الاوساط المحلیة والدولیة، وان تسند رئاستھ الى رئیس الجمھوریة بصفتھ رئیس الصندوق.

وفي معزل عن التفاصیل، ثمة نماذج لدول اخرى ساعدت في تخفیف منسوب الاھدار والفساد و/او الحد من وتیرة الخلافات السیاسیة حول العائدات. لذا، یعتبر ان التحدي ھو بتقییم سلیم
للحاجات واختیار افضل العناصر من النماذج الفاعلة في اماكن استخدام اخرى مثل كندا وأسوج وقطر والامارات وغیرھا، اضافة الى بعض التعدیلات لتعكس خصائص لبنان.

توزع المنافع

ما ھي الشركات او القطاعات التي یمكن ان تفید من تطویر القطاع؟

الى المنافع المالیة والاجتماعیة وتأسیس صناعة موارد بشریة كفیة ستتدفق على قطاعات ستوفر السلع والخدمات المختصة بصناعة الطاقة، یرى بارودي ان المنافع ستتوزع على
قطاعات الخدمات والصناعة والاقتصاد ومحاربة الفقر وتقلیص فاتورة الكھرباء وتوفیر المازوت والبنزین والفیول والطاقة للمنازل والغاز للتدفئة بكلفة قلیلة ومناسبة لذوي الدخل

المحدود. "اذ سیفید من الثروة النفطیة المتاجر والسوبر ماركت والافران وكل الانشطة المتصلة بالبناء والاسكان والعقارات والخدمات القانونیة والصناعات الخفیفة والنقل وسواھا. یجب

ان یدرك لبنان ان الاستثمارات الاجنبیة المباشرة المتوقع استقطابھا، ستكون غیر مسبوقة تاریخیا". 
المھم ان تضع قوى المعارضة والموالاة خلافاتھم السیاسیة، لتساھم معا في بناء ھذا القطاع، لان المنفعة ستكون عامة على كافة فئات المجتمع، یختم بارودي. 

مطلب محق، لكن ھل من یسعى إلى تحقیقھ؟

فیولیت البلعة
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